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الاحتجاج بعقد حوالة الحق في مواجهة المدين والغير
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ملخص البحث:

إذا علمنــا أن حوالــة الحــق لا يوجــد لهــا تنظيــم خــاص مســتقل فــي قانــون المعــاملات المدنيــة 
الاتحــادي رقــم )5( لســنة1985 كمــا هــو الحــال فــي حوالــة الديــن فــي حيــن أن ذات القانــون قــد 
اشــتمل علــى نصــوص ومــواد قانونيــة لا يتصــور تطبيقهــا إلا فــي حوالــة الحــق، نعــرف بعدهــا 

أهمـيـة الموـضـوع وـسـبب البـحـث فـيـه.

وقــد تناولــت هــذه الدراســة التعريــف بعقــد حوالــة الحــق ومــا يصلــح أن يكــون مــحلاًً للحوالــة 
وشــروط نفــاذ هــذا النــوع مــن العقــود للاحتجــاج بــه فــي مواجهــة المديــن و الغيــر لمــا له مــن أهمية 
كبيــرة فــي وقتنــا الحالــي فــي ظــل تطــور الأنظمــة الماليــة والتجاريــة التــي شــهدها العالــم و التــي 
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى ســرعة انتقــال الحقــوق، مــن خلال المقارنــة مــع التشــريعات الأخــرى 
التــي قننــت حوالــة الحــق بنصــوص خاصــة ومســتقلة وتحليــل نصوصهــا بالإضافــة إلــى مقارنتهــا 
بالأحــكام القضائيــة التــي أكــدت علــى نظــام حوالــة الحــق فــي مبادئهــا، إذ تتمثــل الإشــكالية فــي أن 
عقــد حوالــة الحــق لــم يوجــد لــه تنظيــم خــاص مســتقل فــي قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي 
رقــم)5( لســنة1985 كمــا هــو الحــال فــي حوالــة الديــن فــي حيــن أن ذات القانــون قــد اشــتمل علــى 

نـصـوص وـمـواد قانونـيـة لا يتـصـور تطبيقـهـا الا ـفـي حواـلـة الـحـق.

 وخلصت الدراسة إلى اقتراح نصوص خاصة ومستقلة بحوالة الحق لإزالة الخلط الحاصل مع 
النصوص المنظمة للحوالة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي التي جاءت بشكل عام دون تحديد 
أنواع الحوالة حسب التقسيم الدارج في الفقه الغربي والذي تذهب أغلب أحكام القضاء في محاكم 

الدولة المختلفة إلى الأخذ به في أحكامها وبيان شرائط تحققه وآثاره.

 الكلمات الدالة: الحوالة، الحق، المحيل، المحال له، المحال عليه، الغير، الإعلان، القبول.
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	1 مقدمة:.

شهدت فكرة انتقال الالتزام تطوراًً تاريخياًً من عهد القانون الروماني حتى وقتنا الحالي، حيث 
أن فكرة الالتزام  في الفقه الغربي كانت  قائمة على النزعة الشخصية ، ذلك أن طرفي الالتزام 
يُعُتبران هما العنصرين الأساسيين في العقد )))، غير أن هذه النظرة بدأت بالتراجع  فقد خرجت 
فكرة الالتزام من كونها فكرة شخصية إلى فكرة قابلة للتنازل عن طريق انتقال الالتزام، حيث أن 
العنصر الجوهري للالتزام لم يعد يقتصر على أطرافه بل أصبح يكمن في محله، أو بالأحرى في 
الأداء الذي يتعين على المدين القيام به لصالح الدائن، وهذا الأداء هو الذي يحدد القيمة الاقتصادية 
المنطلق  قائماًً حتى مع تغير أطرافه أو أحدهما، من هذا  بقاء الالتزام  أتاح إمكانية  للالتزام، مما 
بدأ الاهتمام الجدي و المتعمق في فكرة انتقال الالتزام، التي أصبحت تُعُد وسيلة آمنة لنقل الديون 
والحقوق مما يسهل وييسر المعاملات المدنية والتجارية على الأفراد و بعبارة أخرى أصبح من 
الممكن أن يتحول الالتزام ذاته إلى حق أو دين ينتقل من شخص إلى آخر، فإذا تحوّّل الالتزام في 
جانبه الإيجابي باعتباره حقاًً شخصياًً يُطُلق على هذا التحول مصطلح "حوالة الحق"، والذي بموجبه 
ينقل الدائن حقه لدى المدين إلى شخص آخر يصبح دائنًاً مكانه ))) ، فقد أدى تطور هذا المفهوم إلى 
 تيسير العديد من المعاملات القانونية، خاصة في ظل تطور الأنظمة المالية والتجارية التي شهدها 
العالم و التي تعتمد بشكل كبير على سرعة انتقال الحقوق والديون، كما أن مفهوم "حوالة الحق" 
يلعب دورًًا حيويًاً في ضمان استمرارية العقود والالتزامات على الرغم من التغيرات التي قد تطرأ 
على أطراف الالتزام والعقد، مما يعزز من مرونة التعاملات التجارية ويسهم في تحقيق الاستقرار 

الاقتصادي ))).

	2 مشكلة البحث:.

يواجه البحث إشكالية هامة ألا وهي:    

لــم يتضمــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي أي تعريــف خــاص بعقــد حوالــة الحــق بــل 
اكتفــى بتعريــف الحوالــة بشــكل عامــل دون تحديــد صفــة المحيــل فيهــا، وهــل هــو دائــن لنكــون 
أمــام حوالــة حــق أم هــو مديــن لنكــون أمــام حوالــة ديــن، وإنمــا تــرك المفهــوم عامــاًً دون تحديــد 
الأـمـر اـلـذي أدى إـلـى صعوـبـة تحدـيـد ـمـا إذا كان المـشـرع الإماراـتـي ـقـد أـخـذ بحواـلـة الـحـق أم لا.

سمير عبد السيد تناغو،  أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2009، ط1، ص331. 	(((

2013،  ط1،  بيروت،  لبنان،  الحقوقية،  الحلبي  مقرنة،  منشورات  دراسة  الالتزام  أحكام   ، الجمال  مصطفى  	(((
ص73.

يوسف  بوشاشي، حوالة الحق في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير جامعة الجزائر  	(((
معهد الحقوق و العلوم الإدارية، 1984، ص 4-5.
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لم ينظم قانون المعاملات المدنية الاتحادي حوالة الحق بنصوص خاصة ومستقلة على غرار 
القوانين العربية الأخرى التي أخذت بنظام حوالة الحق كالقانون المدني المصري، ولم يحدد الحقوق 
التي تصلح أن تكون محلاًً لحوالة الحق من عدمها، والشروط التي يلزم توافرها لنفاذها في مواجهة 
المدين )المحال عليه( والغير في عقد حوالة الحق الذي هو موضوع دراستنا، في حين أن ذات 

القانون قد اشتمل على نصوص ومواد قانونية لا يتصور تطبيقها إلا في حوالة الحق، 

	3 أهمية البحث:.

المؤسسات  حركة  في  فعال  دور  من  لها  لما  الراهن  وقتنا  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتتجلى 
الاقتصادية والمصارف المالية من حيث تنمية النشاط الاستثماري بين الدول وإيجاد الحفظ والأمان 
للأموال من الضياع، وتحقيق استيفاء الحقوق والديون بين ذمم الأفراد والدول بأسهل الطرق ودون 

خوف أو جهد وبشكل ميسر ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري.

	4 أهداف البحث:.

وتهدف الدراسة إلى الآـتي:

التي تواجه أطراف عقد حوالة الحق وأثر هذه الإشكاليات على المعاملات  بيان الإشكاليات 
التي غالباًً ما تكون مالية بين أطراف هذا العقد ووضع نصوص مقترحة تعالج هذه الإشكاليات مع 

الإفادة من تشريعات الدول الأخرى.

القوانين  في  الدراسة  بموضوع  المرتبطة  النصوص  كافة  على  والاطلاع  والبحث  التحري 
الدولة  الدولة والاستفادة من تجارب  القضائية في محاكم  الاتحادية والمحلية، والمبادئ والأحكام 
وتشريعاتها في هذه الشأن، بحيث يسهل ذلك على الباحثين والقضاة الرجوع إليها في كل وضع 

قانوني مماثل لموضوع الدراسة.

	5 منهجية البحث:.

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف بعض الآثار التي تنطبق على 
وكذلك  النظام،  هذا  في  الأخرى  العلاقات  على  ذلك  وأثر  غيره،  دون  النظام  هذا  أطراف  بعض 
وتحليل  الحق  التي نظمت حوالة  التشريعات  المقارنة مع بعض  المقارن وذلك من خلال  المنهج 
كذلك  بينهما، وسأعتمد  الارتباط ولاختلاف  نقاط  وبيان  البعض  بعضها  نصوصها ومقارنتها مع 
على مخرجات الأحكام القضائية التي عالجت حوالة الحق والمبادئ الصادرة عنها في ذلك ومدى 

ارتباطها بموضوع الدراسة وشروط نفاذها والأثر المترتب عن ذلك.
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	6 خطة البحث:.

تم تناول هذا البحث من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول:  التعريف بعقد حوالة الحق.

 المطلب الأول: المفهوم القانوني لعقد حوالة الحق.

المطلب الثاني: المحل في عقد حوالة الحق.

المبحث الثاني: شروط نفاذ عقد حوالة الحق. 

المطلب الأول: شروط نفاذ عقد الحوالة في مواجهة المدين. 

المطلب الثاني: شروط نفاذ عقد الحوالة في مواجهة الغير.

الخاتمة: وفيها أوردنا النتائج والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.

المبحث الأول: التعريف بعقد حوالة الحق
	7 تقسيم:.

ُـهم فــي تنظيــم المعــاملات المدنيــة  " تُعُتبــر حوالــة الحــق مــن أهــم المفاهيــم القانونيــة التــي تس�
والتجاريــة؛ فعقــد حوالــة الحــق يُعُــد وســيلة مرنــة لنقــل الحقــوق مــن الدائــن الأصلــي إلــى الدائــن 
ــا أن  ــدر بن ــه يج ــزام الأساســي، وعلي ــة الالت ــى طبيع ــر عل ــك أي تأثي ــون هنال ــد دون أن يك الجدي
ــن منظــور  ــح م ــذا المصطل ــف ه ــيتم تعري ــث س ــة الحــق، حي ــد حوال ــوم عق ــاول بالبحــث مفه نتن
قانونــي، كمــا ســنتناول مــا يصــح أن يكــون مــحلاًً فــي عقــد حوالــة الحــق والحقــوق التــي لا تصلــح 

أن تكــون مــحلاًً لعقــد حوالــة الحــق وذلــك علــى النحــو التالــي":

 المطلب الأول: المفهوم القانوني لعقد حوالة الحق.

المطلب الثاني: المحل في عقد حوالة الحق.

المطلب الأول: المفهوم القانوني لعقد حوالة الحق.

 لــم يتنــاول  قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي موضــوع حوالــة الحــق بشــكل صريــح فــي 
ــق  ــة الح ــن حوال ــق بي ــا ودون تفري ــل تناوله ــة "، ب ــوان " الحوال ــو  بعن ــذي ه ــي ال ــل الثان الفص
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وحوالــة الديــن، وذلــك بالمــواد )1132-1106( باعتبــار أن الحوالــة لديــه تــرد ضمــن هــذه العقــود 
قياســاًً لهــا علــى الكفالــة، كمــا أنــه لــم يتنــاول أي تعريــف خــاص ينظــام حوالــة الحــق، بــل اقتصــر 
علــى تعريــف الحوالــة بشــكل عــام والــذي مــا يكــون أقــرب فــي تعريفــه إلــى حوالــة الديــن، فــي 
حيــن أن التشــريعات العربيــة فــد قننــت حوالــة الحــق ووضعــت القواعــد العامــة لهــا ومنهــا  القانــون 
ــذي تحــت  ــع ال ــاب الراب ــن الب ــي الفصــل الأول م ــة الحــق ف ــم حوال ــذي  نظّّ ــي المصــري ال المدن
ــة  ــارت المملك ــد س ــن )303–314(، وق ــواد م ــوص الم ــه نص ــرد ل ــزام وأف ــال الالت ــوان انتق عن
العربيــة الســعودية الشــقيقة فــي نظــام المعــاملات المدنيــة الــذي صــدر عنهــا حديثــاًً فــي ذات النهــج 
ــد  ــد، فق ــا الجدي ــي نظامه ــة الحــق ف ــن نظــام حوال ــى تقني ــه المشــرع المصــري إل ــذي ســار علي ال
تنــاول النظــام المدنــي الســعودي الجديــد حوالــة الحــق فــي الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع وذلــك 
بموجــب المــواد مــن )247-238( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي الجديــد،  كمــا تعــرض 
 Du transport des" ــوان ــاب يحمــل عن ــي ب ــة الحــق ف ــاًً لحوال ــي الفرنســي حديث ــون المدن القان
creances et autes droits incorporels"  فــي المــواد مــن 1321 إلــى 1326 فيمــا يخــص 

حوالــة الحــق، وللوقــوف علــى تعريــف واضــح لعقــد حوالــة الحــق لا بــد مــن بيانــه كالآتــي:

-  الفرع الأول: التعريف الفقهي لعقد حوالة الحق.

- الفرع الثاني: مفهوم  عقد حوالة الحق في  قانون المعاملات الاتحادي.

الفرع الأول: التعريف الفقهي لعقد حوالة الحق.

عــرف الفقــه الإسلامــي المعاصــر فكــرة حوالــة الحــق ))) باعتبارهــا عقــداًً ينقــل الدائــن 
بمقتضــاه حقــه قبــل مدينــه إلــى شــخص أخــر يحــل محلــه فــي علاقتــه بالمديــن حــال حيــاة الدائــن، 
ــع  ــئ وهــو بي ــئ بالكال ــع الكال ــى بي ــل بالقبــض، بشــرط إلا تفضــي إل ــد والتوكي ــن التجدي ــوع م كن

نـه ـشـرعاًً )))  يـن المنـهـي عـ يـن بالدـ الدـ

وعُُرفــت حوالــة  الحــق مــن جانــب الفقــه القانونــي علــى أنهــا:" الاتفــاق الــذي يتفــرغ بموجبــه 
ــه ويكــون الأول  ــاًً مكان ــح دائن ــث يصب ــى شــخص ثال ــن إل ــى المدي ــه عل ــن طوعــاًً عــن حقوق الدائ

)))	 فالمذهب المالكي يسلم نسبياًً بوجود حوالة الحق تحت ما يسمى ب " هبة الدين أو بيع الدين"، حيث إنهم رخصوا 
باستعمالها وفق ضوابط شرعية معينة كونها تعتبر استثناءًً على تحريم بيع الدين كونها ضرورة يلجأ إليها في 
أحوال معينة، ومن أهم هذه الضوابط أن يكون الدينان متساويين أي الدين المترتب في ذمة المحال عليه لصالح 
المحيل والدين المترتب في ذمة المحيل لصالح المحال له، وهذا ينافي أصل حوالة الحق التي تعتبر في مثل هذه 
الحالة من دون عوض مما يهدد تكوينها وماهيتها. انظر في هذا الصدد،  أحمد خالد محمد النعيمات، ، قواعد 
الحوالة في القانون المدني الأردني  بين النظرية و التطبيق، رسالة دكتوراه ، جامعة عمان العربية، الأردن، 

22012، ص6.

بلحاج العربي، أحكام الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي و الأنظمة السعودية، دراسة مقارنة، دار الثقافة  	(((
لنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2022، ط 4، ص327.
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ــه الديــن  ــذي يترتــب علي ــه أمــل المديــن ال ــه أو المحــال ل المتفــرغ أو المحيــل والثانــي المتفــرغ ل
فهــو المحــال عليــه "))). 

وتُعُــرف حوالــة الحــق أيضــاًً بأنهــا "اتفــاق أو عقــد موضوعــه نقــل الحــق المحــال بــه فهــي 
ــة طــرف  ــي مواجه ــن ف ــق بحــق الدائ ــا تتعل ــه، لكنه ــال ل ــل والمح ــا المحي ــة محوره ــة ثنائي علاق
ــة أخــرى  ــن بعلاق ــع الدائ ــط م ــد ارتب ــذي كان ق ــن ال ــو المدي ــة وه ــذه العلاق ــث خــارج عــن ه ثال
وهــذه العلاقــة تؤثــر تأثيــراًً مباشــراًً فــي العلاقــة بيــن المحيــل والمحــال لــه، حيــث تُسُــاهم فــي نقــل 
الحــق إلــى شــخص جديــد"))) ، وعرفهــا أخــر بأنهــا " عقــد بمقتضــاه ينقــل شــخص هــو الدائــن فــي 
الالتــزام ويســمى المحيــل حقــه إلــى شــخص أخــر هــو الدائــن الجديــد لهــذا الالتــزام ويســمى المحــال 

ـلـه، حـقـه قـبـل ـشـخص ثاـلـث ـهـو المدـيـن ـفـي ـهـذا الالـتـزام و يـسـمى المـحـال علـيـه"))).

ــة  ــوم حوال ــان مفه ــي بي ــابهًاً ف ًـا مش ــت وصف� ــددة قدم ــات المتع ــا ســبق أن التعريف يتضــح مم
الحــق، فبعضهــا يشــير إلــى "اتفــاق" بيــن الدائــن وشــخص آخــر مــن الغيــر وبعضهــا يشــير إلــى أن 
حوالــة الحــق هــي "عقــد"،))). وهــذا يســلط الضــوء علــى الطابــع التوافقــي للحوالــة، حيــث يجــب أن 
يكــون هنــاك توافــق بيــن الأطــراف المعنيــة لنقــل الحــق. وهــذا يؤكــد علــى ضــرورة الرضــا بيــن 

الأـطـراف ) المحـيـل ، المـحـال ـلـه(  كـشـرط أساـسـي لصـحـة العـقـد

محكمــة تمييــز دبــي صراحــة اعتبــرت أن حوالــة الحــق هــي تطبيــق مــن تطبيقــات العقــود، 
ومــن ثــم فلا يوجــد مــا يمنعهــا، لا ســيما إذا مــا عرفنــا أن نظريــة العقــد واردة علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر. وثانيــاًً ان هــذا الاتفــاق لا يتضمــن تحليــل حــرام أو تحريــم حلال، كمــا أنــه لا يخالــف 
النظــام العــام والآداب، فلا بــأس مــن الأخــذ بهــا وغــن لــم ينــص عليهــا قانــون المعــاملات المدنيــة 
الإماراتــي، وفــي هــذا المفهــوم جــاء فــي حكــم لمحكمــة تمييــز دبــي " ومــن المقــرر فــي قضــاء 
هــذه المحكمــة أن حوالــة الحــق تعتبــر جائــزة مــا دام لا يوجــد مــا يحرمهــا أو يمنعهــا وهــي تنعقــد 

مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز  أحكام الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت ، 2010، ط1،  	(((
ص181.

خالد السيد محمد عبد المجيد موسى ،  أحكام الالتزام في نظام المعاملات المدنية السعودية الجديد الصادر بالمرسوم  	(((
الملكي رقم م/191 وتاريخ 29/11/1444، دار الكتاب الجامعي، للنشر والتوزيع، 2023، ط1،ص277

)))	 سمير عبد السيد تناغو، أحكام، الإلزام والإثبات، المرجع السابق، 334.

)))	 وهنا يذهب بعض فقهاء القانون إلى أن الاتفاق أعم عن العقد لذلك سمي نظام الحوالة اتفاقاًً أي أن الاتفاق على 
وينقلها  الحقوق  ينشئ  فالاتفاق  الثاني،  إلى  الأول  الحق من  ينقل  الذي  له هو  والمحال  المحيل  بين  ما  الحوالة 
ويعدلها ويقضيها أما العقد فيقتصر على إنشاء الحقوق، فلما كانت الحوالة تنقل حقاًً شخصياًً موجوداًً من قبل ولا 
شأن لها بإنشاء ذلك الحق فهي اتفاق وليست عقد، إلا أن أغلب فقهاء القانون يرون بأنه لا توجد أي أهمية عملية 
في التمييز بين كون حوالة الحق اتفاق أو عقد. انظر في هذا الصدد  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في 
شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث، نظرية الالتزام بوجه عام، الاوصاف، الحوالة، الانقضاء، منشورات 

الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 2009، ،ط3، ص 470.
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بالتراضــي بيــن المحيــل والمحــال لــه دون حاجــة إلــى رضــاء المديــن" ))).

الفرع الثاني:  مفهوم  حوالة الحق في  قانون المعاملات الاتحادي.  

ــوص  ــرد أي نص ــم يف ــه  ل ــن بأن ــادي يتبي ــة الاتح ــاملات المدني ــون المع ــى قان ــوع إل بالرج
صريحــة تنّظّــم حوالــة الحــق بشــكل مســتقل بــل عــرف الحوالــة بشــكل عــام فقــد جــاء فــي نــص 
المــادة )1106( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي أنــه "الحوالــة نقــل الديــن والمطالبــة مــن 
ذمــة المحيــل إلــى ذمــة المحــال عليــه"، والــذي يتضــح مــن ظاهــر النــص بــأن المشــرع الإماراتــي 
لــم يح﻿ـدد صفــة المحيــل فيهــا، وهــل هــو دائــن لتكــون أمــام حوالــة حــق أم هــو مديــن لنكــون أمــام 
ــة  ــرض أن الحوال ــوم يفت ــار أن المفه ــد باعتب ــاًً دون تحدي ــوم عام ــرك المفه ــا ت ــن، وإنم ــة دي حوال
التــزام يُسُــتبدل فيــه أحــد طرفيــه الدائــن أو المديــن مــع بقــاء الالتــزام كمــا كان قبــل الاســتبدال)))، 
ــة الحــق أم  وهــذا  الأمــر أدى إلــى صعوبــة تحديــد مــا إذا كان المشــرع الإماراتــي قــد أخــذ بحوال
ــة لا يمكــن  ــة الاتحــادي يتضمــن نصوصًًــا ومــواد قانوني لا، خاصــة أن قانــون المعــاملات المدني
ــون  ــة الحــق  ومــن هــذه النصــوص  المــادة )617( مــن قان تصــور تطبيقهــا إلا فــي ســياق حوال
المعــاملات المدنيــة الاتحــادي التــي جــاء فيهــا  "-1  تصــح هبــة الديــن للمديــن وتعتبــر إبــراء.-2 
وتصــح لغيــر المديــن وتنفــذ إذا دفــع المديــن الديــن إلــى الموهــوب لــه"، فهبــة الديــن لغيــر المديــن 
هــي فــي الحقيقــة حوالــة حــق،  وكذلــك نــص المــادة )1130( مــن القانــون التــي جــاء فيهــا" إذا 
تعــددت الحــوالات بحــق واحــد فضلــت الحوالــة التــي تصبــح قبــل غيرهــا نافــذة فــي حــق الغيــر 
ــا  ــه له ــه أو قبول ــا رســمياًً للمحــال علي ــر إلا بإعلانه ــي حــق الغي ــذة ف ــة ناف 2 – ولا تكــون الحوال
بوثيقــة ثابتــة التاريــخ"،  كمــا  نصــت كذلــك المــادة )1418(  مــن ذات القانــون علــى " للمرتهــن 
رهنــاًً تأمينيــاًً أن يتنــازل عــن حقــه لآخــر بشــرط موافقــة المديــن الراهــن ويســجل ســند التنــازل فــي 
دائــرة التســجيل"  فهــذه النصــوص لا يتصــور انطباقهــا إلا علــى حوالــة الحــق.، كمــا أن تطبيقــات 
حوالــة الحــق كثيــرة ومتعــددة وجــاء بهــا نصــوص صريحــة فــي تشــريعات وقوانيــن مختلفــة فــي 
دولــة الإمــارات فقــد جــاء فــي المــادة )264( مــن القانــون البحــري الإماراتــي التــي تناولــت تــداول 
ســند الشــحن بوصفــه يتضمــن حقــاًً وذكــرت أن تداولــه ينطبــق عليــه حوالــة الحــق فجــاء فيهــا. "-1 
يحــرر ســند الشــحن باســم شــخص معيــن أو لأمــره أو لحاملــه 2 - يجــوز التنــازل عــن ســند الشــحن 
الإســمي باتبــاع الإجــراءات القانونيــة النافــذة فــي شــأن حوالــة الحق...الــخ" ومــا جــاء فــي القانــون 
ــي  ــه والت ــادة 14 من ــي الم ــة ف ــوال المنقول ــي الأم ــوق ف ــان الحق ــأن ضم ــنة 2020 بش ــم 4 لس رق

)))	  ينظر الحكم الصادر عن محكمة تمييز دبي  في الطعن التجاري جلسة 16/08/2023 رقم 404 لسنة 2023  
..qistas.com www :متاح على الموقع الإلكتروني قسطاس

محمد صبري الجندي، الحوالة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية  	(((
والدراسات  العلمي  البحث  عمادة  اليرموك،  جامعة  منشورات  الغربي،  الفقه  مع  مقارنة  دراسة  المتحدة، 

العليا،1993ص6
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نصــت علــى " للمضمــون لــه حوالــة حــق الضمــان دون حاجــة للحصــول علــى موافقــة الضامــن، 
علــى أنــه يجــوز إشــهار الحوالــة باعتبارهــا تعــديلاًً للإشــهار، ولا يؤثــر عــدم إشــهار التعديــل علــى 
نفــاذ حــق الضمــان فــي مواجهــة الغيــر". لــذا فــإن هــذه النصــوص وإن تناولــت جــواز حوالــة الحــق 
فــي تنظيمهــا، إلا أنــه لــم يــورد نصــاًً صريحــاًً يؤكــد ذلــك فــي النصــوص التــي نظــم بهــا الحوالــة 

المدنـيـة ـفـي قاـنـون المـعـاملات المدنـيـة الاتـحـادي

أمــا مــن الناحيــة العمليــة فقــد عــرف القضــاء الإماراتــي )المحكمــة الإتحاديــة العليــا( حوالــة 
ــي حــق  ــا ف ــه. نفاذه ــل والمحــال ل ــم بمجــرد تراضــي المحي ــة الحــق تت ــا:" حوال ــى أنه الحــق عل
المحــال عليــه، يكــون بعلمــه بهــا أو موافقتــه عليهــا. عــدم اشــتراط شــكل خــاص فــي الحوالــة مــا لــم 
ينــص القانــون أو يتفــق المتعاقــدان أو تقتضــي طبيعــة الالتــزام خلاف ذلــك. الحوالــة تنقــل الحــق 
ــه مــن أوصــاف  ــه بمــا يشــتمل علي ــى المحــال ل ــل إل ــاًً مــن المحي ــاًً كان أم تجاري ــه مدني المحــال ب
ومــا يلحــق بــه مــن ضمانــات أو توابــع أو يقــوم فــي شــأنه مــن دفــوع. مثــال: فــي حوالــة الحقــوق 

الناشــئة عــن عقــد مقاولــة)))".

وقــد ذهــب القضــاء الإماراتــي فــي حكــم صــدر حديثــاًً لهــا " مــن المقــرر أن حوالــة الحــق هــي 
اتفــاق بيــن المحيــل والمحــال لــه علــى تحويــل حــق الأول الــذي فــي ذمــة المحــال عليــه إلــى المحــال 

لــه بكافــة مقوماتــه وخصائصه وضماناتــه)))".

وبالرجــوع إلــى التعريفــات الســابقة  فــإن الحــق الــذي ينتقــل مــن دائــن إلــى دائــن أخــر ينتقــل 
بجمـيـع مقوماـتـه وخصائـصـه و صفاـتـه و ضماناـتـه ودفوـعـه)))، فحوالــة الحــق علــى الرغــم مــن 
أن صورتهــا واحــدة إلا أنهــا قــد تتعــدد وتتنــوع اغراضهــا ومقاصدهــا، فقــد يقصــد الدائــن أن يبيــع 
حقــه مــن المحــال لــه الدائــن الجديــد، وقــد يقصــد أن يهبــه إيــاه، أو يرهنــه عنــده، أو يوفــي بــه دينــاًً 
عليــه لهــذا الدائــن الجديــد فتكــون الحوالــة وفــاء بمقابــل لهــذا الديــن، والعبــرة هنــا بــالإرادة الحقيقيــة 

للمحيــل والمحــال لــه ))).

)))	 المحكمة الاتحادية العليا طعن مدني جلسة 13/06/2001 رقم 698 لسنة 2001  متاح على الموقع الإلكتروني 
.qistas.com www :قسطاس

محكمة تمييز دبي طعن تجاري جلسة 01/02/2024 رقم 1553 لسنة 2023  متاح على الموقع الإلكتروني  	(((
.qistas.com www :قسطاس

و  مقوماته  بجميع  ذاته  الالتزام  هو  بالحوالة  ينتقل  الذي  فإن  دين،  حوالة  أو  حوالة حق  الحوالة  كانت  وسواء  	(((
خصائصه: صفاته و ضماناته ودفوعه. انظر في هذا الصدد عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح 

القانون المدني الجديد، ج3، المرجع السابق، ص413.

عبد الحميد نجاشي الزهيري، شرح قانون المعاملات المدنية، أثار الحق وانقضاؤه، مكتبة الجامعة، الشارقة،  	(((
إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 2009، ط1،ص120. .
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المطلب الثاني: محل عقد حوالة الحق

كقاعــدة عامــة فــإن الدائــن الأصلــي يجــوز لــه أن يحــول حقــه الشــخصي لدائــن أخــر، إلا أذا 
ــاتفاق المتعاقديــن أو طبيعــة الالتــزام، فالأصــل أن جميــع الحقــوق  حــال دون ذلــك نــص القانــون أو ـ
الشــخصية تكــون قابلــة للحوالــة مــن الدائــن الأصلــي إلــى الدائــن الجديــد باعتبارهــا رابطــة قانونيــة 
بيــن شــخصين يلتــزم بموجبهــا أحــد طرفيهــا بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل ويســمى الحــق 
حــق شــخصي إذا مــا نُظُــر إليــه مــن جانــب الدائــن كمــا يســمى التزامــاًً إذا مــا نُظُــر إليــه مــن جانــب 
المديــن، لذلــك مــع وجــود التزاميــن متقابليــن مــن الطرفيــن))) فــإن فكــرة الحوالــة تكــون قائمــة فيهــا 
دون الحاجــة إلــى إجــراءات معينــة ســواءًً كانــت مدنيــة أو تجاريــة و ســواء كان محلهــا مبلغــاًً مــن 

النـقـود، أو أـشـياء مثلـيـة )))، وـسـنوضح ذـلـك بـشـكل أكـبـر عـلـى النـحـو التاـلـي:

 الفرع الأول:  الحقوق  التي تقبل حوالة الحق فيها.

الفرع الثاني: الحقوق التي لا تقبل الحوالة فيها. 

الفرع الأول: الحقوق  التي تقبل  حوالة الحق فيها

ــل  ــذا الحــق ينتق ــل، وه ــه للمحي ــال علي ــة المح ــي ذم ــو الحــق ف ــة الحــق ه ــي حوال المحــل ف
مــن المحيــل ) الدائــن الأصلــي( إلــى المحــال لــه ) الدائــن الجديــد(، وبالتالــي تجــوز حوالــة الحــق 
ــاة العمليــة،  ــاًً كان محلهــا، فيمكــن أن تكــون نقــوداًً وهــذا هــو الغالــب فــي الحي الشــخصي فيهــا أي
ويجــوز كذلــك أن يكــون محلهــا أشــياءًً مثليــة أو معينــة بالــذات  و قــد يكــون المحــل التــزام بعمــل 
كأن ينــزل المســتأجر ) وهــو دائــن للمؤجــر بتمكينــه مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة ( عــن حقــه 
ــاع عــن عمــل   ــا  امتن ــازل عــن الإيجــار)))، أو أن يكــون محله ــى شــخص أخــر وهــذا هــو التن إل
مثــال ذلــك أن يشــترط مالــك العقــار علــى جــاره قيــوداًً فــي البنــاء كمنعــه مــن مجــاوزة حــد معيــن 
ــاع  ــوق شــخصية محلهــا الامتن ــود حق ــه، فهــذه القي ــي مســاحة رقبت ــاء أو ف ــي البن ــاع ف ــي الارتف ف
عــن عمــل و يســتطيع المالــك عنــد تنازلــه عــن العقــار لشــخص أخــر أن ينــزل عنهــا مــع العقــار، 
ــذا الشــرط   ــر ه ــة و يعتب ــدم المنافس ــه ع ــى بائع ــترط عل ــر إذا اش ــتري المتج ــك لمش ــوز كذل ويج

ــه ))). التــزام يجــوز تحويل

الإمارات  جامعة  الإماراتي،  المدنية  المعاملات  قانون  في  الأصلية  العينية  الحقوق  أحكام  عرابي،  أبو  غازي  	(((
العربية المتحدة، ط1، 2016، ص12.

العربي بلحاج،  أحكام الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي و الأنظمة السعودية، مرجع سابق، ص 332 	(((

أنور طلبة، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2016، ط3، ص8. 	(((

أنور العمروس، حوالة الحق وحوالة الدين في القانون المدني معلقاًً على النصوص بالفقه والقضاء النقض، دار  	(((
الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ط2، ص540.
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وكذلــك فــإن الحقــوق الشــخصية تقبــل الحوالــة، ســواء كانــت بســيطة أو موصوفــة، وســواء 
كانــت حاضــرة، أو مســتقبلية متوقعــه الحصــول ،  فيمكــن أن يكــون محــل الحوالــة حقــاًً منجــزاًً أو 
معلقــاًً علــى شــرط أو مقترنــاًً بأجــل)))، بــل إن أكثــر مــا تــرد عليــه الحوالــة هــي الحقــوق المؤجلــة 
كمــا يمكــن أن يكــون الحــق مدونــاًً فــي ســندٍٍ مكتــوب أو حكــم قضائــي أو ســندٍٍ رســمي أو ســند غيــر 
رســمي أو غيــر مــدون أصلاًً ، كمــا يجــوز حوالــة الأوراق التجاريــة وحوالــة الأســهم و الســندات 
ــة  ــة هــذا الحــق إمــا بالنقــل أو التطهيــر أو التســليم، كمــا تجــوز حوال ــة يتــم حوال وفــي هــذه الحال

الحـقـوق الـتـي لا دلـيـل عليـهـا إلا البيـنـة أو القريـنـة  )))  .

ــر  ــة أو غي ــدر القيم ــة مق ــه الحوال ــرد علي ــذي ت ــون الحــق ال ــه أن يك ــا ســبق بيان ويجــوز فيم
مقــدر خاليــا مــن النــزاع  أو غيــر خــال منــه ))) ، أو حقــاًً مقــدراًً بذاتــه، أو مرتبطــاًً بالتــزام آخــر 
ناشــئ معــه مــن عقــد ملــزم للجانبيــن، والحقــوق الناشــئة عــن عقــود ملزمــة للجانبيــن تقبــل الحوالــة 
ســواء وحدهــا أو هــي والعقــود التــي أنشــأتها مــع مــا يقابلهــا مــن التزامــات، فتكــون حقــوق المقــاول 
الناشــئة عــن عقــد المقاولــة قابلــة للحوالــة وحدهــا إلــى المصــرف الــذي يفتــح اعتمــاد للمقــاول كمــا 
تكــون قابلــة للحوالــة مــع العقــد كلــه بمــا ينشــئه هــذا الأخيــر مــن التزامــات مقابلــة كحوالــة العقــد 

كلــه  مــن مقــاول مــن الباطــن))).

ــة  وهــل يجــوز أن يكــون  ــراًً مــا يثــور التســاؤل حــول الحقــوق المســتقبلية أو الاحتمالي وكثي
مــحلاًً لحوالــة الحــق أم لا، فقــد اســتقر القضــاء الإماراتــي  علــى جــواز حوالــة الحــق الاحتمالــي 
أو المســتقبلي حيــث جــاء فــي حكــم لمحكمــة تمييــز دبــي جــاء فيــه" ومــن المقــرر أن حوالــة الحــق 
هــي اتفــاق بيــن المحيــل والمحــال لــه علــى تحويــل حــق الأول الــذي فــي ذمــة المحــال عليــه إلــى 
الثانــي, وأن الحوالــة تــرد علــى الحــق الشــخصي أيــا كان محلــه, يســتوي فــي ذلــك أن يكــون هــذا 
الحــق منجــزاًً أو معلقــاًً علــى شــرط أو مقترنــاًً بأجــل أو أن يكــون حقــاًً مســتقبلاًً أو احتماليــاًً ليــس 
ــو قبــل تحقــق أي عنصــر  ــه وجــود قانونــي فــي الحــال وإنمــا يحتمــل وجــوده فــي المســتقبل ول ل
مــن عناصــره ولــو كان الحــق محــل الحوالــة قــد نــازع فيــه المديــن"  )))، نجــد فــي هــذا الحكــم أن 

)))	 المحكمة الاتحادية العليا  طعن مدني جلسة 17/01/1989 رقم 29 لسنة 1989  متاح على الموقع الإلكتروني 
.qistas.com www :قسطاس

العربية،  الدول  العربية، جامعة  البلاد  الحق في قوتنين  المدني، حوالة  القانون  شحاته، شفيق،  محاضرات في  	(((
1954، ص.19.

)))	  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج3،  المرجع السابق، ص456.

)))	 سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أحكام الالتزام، ج6، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، لبنان، 
2019، ط3، ص346،347.

)))	 محكمة تمييز دبي،  طعن تجاري جلسة 25/04/2022 رقم 1247 لسنة 2022  متاح على الموقع الإلكتروني 
.qistas.com www :قسطاس
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محكمــة تمييــز دبــي قــد أجــازت حوالــة الحــق المؤجــل و المعلــق، لا بــل حتــى الحقــوق المســتقبلية 
أو الاحتمالـيـة يكـفـي أن يوـجـد ـفـي المـسـتقبل وـقـت أـسـتحقاق الـحـق

فــإذا كان الحــق أحتماليــاًً بســبب عــدم توافــر أحــد أركانــه فحســب، لا بــل كل أركانــه، ففــي هــذه 
الحالــة تجــوز الحوالــة فيــه، ويجــوز أن يكــون مــحلاًً لهــا، ذلــك لأن تحقــق الواقعــة المســتقبلية فيــه 
لا تتحقــق علــى محــض إرادة المديــن، وإنمــا علــى العديــد مــن الظــروف والوقائــع وكل مــا هنالــك 
هــو تنظيــم هــذا الحــق لينفــذ فــي مواجهــة الغيــر ولكــن حوالتــه لا تتعــارض مــع النظــام العــام))). 
ــر  ــي نظي ــي تســتحق ف ــى أحــد المصــارف الأجــرة الت ــاول إل ــك، جــواز أن يحــول المق ــال ذل ومث
الأعمــال التــي ســيعهد إليــه بهــا مــن قبــل صاحــب العمــل وذلــك ضمانــا لحســاب جــارٍٍ يفتحــه لــه 
المـصـرف ﻿)))، أمــا فــي حالــة إذا كان  الحــق احتماليــا بســبب عــدم توافــر أي عنصــر مــن عناصــر و 
وجــوده، ففــي هــذا الفــرض لا تجــوز حوالــة هــذا الحــق، لأنــه معــدوم، والمعــدوم لا يرتــب حقــا ولا 
ينتــج أثــرا، إذًًا فالحــق الاحتمالــي إذا تحققــت صفتــه ومقــداره وغلــب الظــن علــى وجــوده فحوالتــه 
جائــزة )))(، غيــر أن الفقــه الفرنســي بوجــه عــام ومعــه كثيــر مــن احــكام القضــاء الفرنســي وكذلــك 
القضــاء الإماراتــي ذهــب إلــى جــواز حوالــة الحــق الاحتمالــي حتــى قبــل تحقــق أي عنصــر مــن 
ــة  ــزاًً، والحوال ــي الأشــياء المســتقبلية جائ ــل ف ــإن التعام ــح ف ــرأي الصحي ــو ال ــذا ه عناصــره، وه
ــة الحــق المســتقبلي أو  ــك حوال ــى أســاس ذل ــل فتجــوز عل ــاًً مــن ضــروب التعام ليســت إلا ضرب

الاحتمالــي فيهــا)))  

الفرع الثاني: الحقوق التي لا تقبل حوالة الحق فيها.

  الأصــل أن الحــق الشــخصي أيــاًً كان محلــه يقبــل حوالــة الحــق فيــه كمــا أســلفنا ســابقاًً، إلا أنــه 
قــد توجــد موانــع تجعــل مــن الحقــوق غيــر قابلــة لحوالــة الحــق فيهــا)))(، وســنتناول هــذه الموانــع 

عـلـى النـحـو التاـلـي:

أمير أحمد فتوح  الحجة، اثار عقد الحوالة المدنية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية  	(((
الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 2008 ص21.  

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، المرجع السابق، ص453،452.. 	(((

العربية،  الدول  العربية، جامعة  البلاد  الحق في قوانين  المدني، حوالة  القانون  )))	 شفيق شحاته، محاضرات في 
المرجع السابق، ص 18.

)))	 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، المرجع السابق، ص453،452.

المادة )303( من القانون المدني المصري، المادة )138( من نظام المعاملات المدنية السعودي، حكم المحكمة  	(((
الاتحادية العليا، الإمارات العربية المتحدة، 31/03/1998" الأصل في حوالة الحق أنها ترد على جميع الحقوق 

أياًً كان محلها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق أو اقتضت طبيعة الالتزام خلاف ذلك" 
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أولاًً- الحقــوق العينيــة،  فالحــق العينــي هــو ســلطة مباشــرة لشــخص مــا علــى شــيء معيــن 
يعطيــه القانــون ســلطة وصلاحيــات التصــرف بهــذا الشــيء و ينقســم إلــى حــق عينــي أصلــي: وهــو 
يشــمل  حــق التصــرف الملكيــة والتصــرف والانتفــاع والاســتعمال والســكنى و المســاطحة وحقــوق 
الارتفــاق والوقــف ومــا يعتبــر كذلــك بنــص القانــون)))، ويتميــز هــذا الحــق بأنــه مســتقل بذاتــه ولا 
يســتند فــي وجــوده أو بقائــه إلــى حــق أخــر)))  وهــذا الحــق لا يتصــور حوالــة الحــق فيــه،  وحــق 
ــوق  ــاء بحــق مــن الحق ــاًً للوف ــل ينشــأ ضمان ــة مســتقلة ب ــي تبعــي: وهــذا الحــق لا ينشــأ بصف عين
الشــخصية يجــد هــذا الحــق  تطبيقــه فــي حالــة حــق الدائــن المرتهــن علــى الشــيء المرهــون لديــه، 
فهــذا الحــق يمنــح الدائــن المرتهــن الأفضليــة فــي التقــدم علــى ســائر الدائنيــن عنــد بيعــه، والرهــن 
إمــا أن يكــون رهنــاًً حيازيــاًً أو تأمينيــاًً)))، ويتصــور أن يقــع الرهــن الحيــازي علــى المنقــول والعقار 
أمــا إذا كان الرهــن تأمينيــاًً فلا يتصــور إلا علــى العقــار أو مــا يقــوم مقــام العقــار علــى ســبيل المثــال 
الســيارات، فالحــق العينــي التبعــي يســتند إلــى حــق شــخصي يتبعــه وجــوداًً وعدمــاًً ))) ، وعلــى ذلــك 
فــإن نقــل الحــق الشــخصي المضمــون بالرهــن ســيؤدي بالنتيجــة إلــى انتقــال الرهــن إلــى الدائــن 
الجديــد ) المحــال لــه ( علــى أســاس أن انتقــال الحــق يــؤدي حتمــا إلــى نقلــه بكافــة ضماناتــه ومنهــا 
الرهــون والكفالــة، أمــا إذا أراد الدائــن المرتهــن نقــل الرهــن فقــط دون الحــق الشــخصي المضمــون 

بـهـذا الرـهـن، هـنـا  ـسـيكون الحـظـر والمـنـع

ثانيــاًً- حقــوق لا تقبــل الحوالــة فيهــا بســبب طبيعتهــا، فــإذا كانــت طبيعــة الالتــزام، أو الحــق 
تســتعصي انتقالــه، بســبب اتصالــه اتصــالاًً وثيقــاًً بشــخص الدائــن، أي حيــن تكــون شــخصية الدائــن 
مأخــوذة فــي الاعتبــار الخــاص، كحــق الشــريك فــي شــركات الأشــخاص وحــق الدائــن فــي النفقــة، 
والحــق فــي التعويــض عــن الضــرر الأدبــي مــا دام لــم يتــم تحديــده بنــاءًً علــى اتفــاق أو يطالــب بــه 

الدائــن أمــام القضــاء))).

المادة )110/1( من قانون المعاملات المدنية الاتحادي.  	(((

)))	 علي هادي. العبيدي، الحقوق العينية الأصلية وفقاًً لأحكام قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، الآفاق المشرقة ناشرون، ط4، 2020، ص12.

المادة )110/2( من قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 	(((

المدنية  المعاملات  قانون  لأحكام  وفقاًً  الأصلية  العينية  الحقوق  في  الوجيز  سلامة،  الغفار  عبد  محمد  أنس   	(((
الإماراتي، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، الامارات، 2017، ص84، غازي أبو عرابي، أحكام 

الحقوق العينية الأصلية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، المرجع السابق، ص16. 

المرجع  مقارنة،  السعودية دراسة  الأنظمة  و  الفقه الإسلامي  قواعد  الالتزام  في ضوء  أحكام  العربي،  بلحاج.  	(((
السابق، ص333،  أنور طلبة. انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، المكتب الجامعي الحديث للنشر، مرجع 

سابق، ص8.
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ثالثــاًً- حقــوق لا تقبــل الحوالــة فيهــا بنــص القانــون أو عــدم قابليتهــا الحــق للحجــز، فالقانــون 
نــص صراحــة علــى عــدم جــواز حوالــة الحــق لبعــض مــن الحقــوق الشــخصية لاعتبــارات ترجــع 
ــة العمليــة  ــاًً بشــخص الدائــن، ومــن الأمثل فــي أغلبهــا إلــى أن هــذه الحقــوق ترتبــط ارتباطــاًً وثيق
ــة الحــق بنــص القانــون حــق المســتأجر بالانتفــاع بالعيــن المؤجــرة، فقــد  علــى عــدم جــواز حوال
ــن  ــاع  بالعي ــي الانتف ــق  ف ــة الح ــن حوال ــتأجر م ــع المس ــى من ــن عل ــن  القواني ــد م ــت العدي نص
المؤـجـرة إـلـى ـشـخص آـخـر إلا ـبـإذن كتاـبـي ـمـن ماـلـك العـيـن المؤـجـرة)))، ومقتضــى ذلــك علــى 
الأغلــب هــو ضمــان الحــق للمســتأجر فــي الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة بأجــرة مخفضــة فلا يجــوز لــه 
اتخــاذ هــذه الوســيلة لاســتغلال العيــن المؤجــرة والتنــازل عــن حقــه فــي الإيجــار للغيــر دون إذن 
كتابــي مــن المالــك)))، كذلــك حــق المســتعير فــي اســتعمال الشــي المعــار، فقــد نصــت المــادة )865( 
ــه "لا يجــوز للمســتعير بــدون إذن المعيــر أن  ــى أن ــة الإماراتــي عل مــن قانــون المعــاملات المدني
يتصــرف فــي العاريــة تصرفــاًً يرتــب لأحــد حقــاًً فــي منفعتهــا أو عينهــا أو رهــن أو إجــارة أو غيــر 
ذلــك"، كمــا لا يجــوز حوالــة الحــق لطائفــة معينــة وذلــك حمايــة للمصلحــة العامــة كمنــع رجــال 
القضــاء ومســاعديهم مــن شــراء الحقــوق المتنــازل عليهــا إذا كان النظــر فــي النــزاع يدخــل فــي 

اختصــاص المحكمــة التــي يباشــرون أعمالهــم ضمــن دائرتهــا )))".

بنص  عليها  للحجز  القابلة  غير  الحقوق  القانون  بنص  للحوالة  القابلة  غير  بالحقوق  ويلحق 
النظام  المدني المصري والمادة )139( من  القانون  المادة )304( من  القانون، وعليه فقد نصت 

المدني السعودي على أنه "لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منها قابلاًً للحجز".

ويعتبــر الحجــز مقدمــة للبيــع الجبــري، بالتالــي فإنــه يســتهدف انتقــال المــال المحجــوز عليــه 
ــى اســتبقاء  ــك يهــدف إل ــه بذل ــد حظــر الحجــز فإن ــإذا كان المشــرع ق ــر، ف ــى الغي ــه إل مــن صاحب
الحقــوق لإصحابهــا وعــد انتقالهــا إلــى الغيــر، ولذلــك فإنــه مــا لا يجــوز الحجــز عليهــا مــن حقــوق 
لا تجــوز حوالــة الحــق فيهــا؛ وذلــك حتــى لا تكــون الحوالــة البــاب الخلفــي لتفويــت المصلحــة التــي 

قصدهــا المشــرع مــن حظــر الحجــز))).

فقد جاء في نص المادة)787( من قانون المعاملات الإماراتي على أنه" لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشيء  	(((
المؤجر كله أو بعضه إلى شخص أخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته" 

أنور العمروسي.، حوالة الحق وحوالة الدين في القانون المدني معلقاًً على النصوص بالفقه والقضاء النقض،  	(((
مرجع سابق، ص36،38.

وفق ما جاء في نص المادة )471( مرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات  	(((
المحاكم أن يشتروا، لا  لكتبة  للمحامين ولا  العامة ولا  النيابة  للقضاة ولا لأعضاء  أنه" لا يجوز  المدنية على 
بأسمائهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص 
المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، وإلا كان البيع بطلاًً، فتحريم الحوالة هنا مقصور اعمال القضاء" . 

– أحمد فتوح، الحجة أمير، آثار عقد الحوالة المدنية، مرجع سابق، ص 23. 	(((
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رابعــاًً- حقــوق لا تقبــل الحوالــة فيهــا باتفــاق المتعاقديــن. بمــا أن قابليــة الحــق للحوالــة غيــر 
ــى  ــد عل ــي العق ــن( ف ــن والمدي ــن )الدائ ــن المتعاقدي ــاق بي ــه يجــوز الاتف ــام، فإن ــة بالنظــام الع متعلق
أنــه لا يجــوز للدائــن حوالــة الحــق الــذي فــي ذمتــه للمديــن إلــى دائــن أخــر، كمــا يمكــن الاتفــاق 
فــي العقــد علــى عــدم جــواز حوالــة الحــق إلا برضــاء المديــن، ففــي هــذه الحالــة يكــون العقــد هــو 
ــاق يكــون ملزمــاًً  ــى دائــن آخــر وهــذا الاتف ــن إل ــة الحــق مــن دائ المصــدر فــي عــدم جــواز حوال
و صحيحــاًً ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قيــام المؤجــر بالاشــتراط علــى المســتأجر بــألا يتنــازل عــن 
الإيجــار أو أن يقــوم بالإيجــار مــن الباطــن عــن كل مــا اســتأجره أو بعضــه، ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك أيضــاًً مــا تشــترطه هيئــات النقــل العامــل مــن عــدم النــزول إلــى الغيــر عــن تذكــرة النقــل))).

المبحث الثاني: شروط نفاذ عقد حوالة الحق
 حوالــة الحــق حتــى تكــون نافــذة قبــل المديــن )المحــال عليــه( والغيــر لابــد مــن توافــر شــروط 
ــى  ــر عل ــة لا يؤث ــاذ الحوال ــك أن عــدم نف ــا ))) ، ذل ــي مواجهتهم ــذة ف ــا ناف ــك تجعــل منه ــة لذل معين
قيامهــا صحيحــة ولا علــى إنتــاج كامــل آثارهــا القانونيــة بيــن طرفيهــا المحيــل والمحــال لــه، إلا 
أـنـه لا يمـكـن الاحتـجـاج بـهـا تـجـاه المدـيـن المـحـال علـيـه أو الغـيـر)))، ولتفصيــل ذلــك ســرف نتنــاول 

الـشـروط الخاـصـة بنـفـاذ الحواـلـة عـلـى النـحـو التاـلـي:

المطلب الأول:  شروط نفاذ عقد الحوالة في مواجهة المدين) المحال عليه(. 

المطلب  الثاني: شروط نفاذ عقد الحوالة في مواجهة الغير. 

المطلب الأول: شروط نفاذ عقد الحوالة في مواجهة المدين) المحال عليه(.

ــأن  ــي ب ــه، إلا أنهــا لا تكف ــل و المحــال ل ــة الحــق بالرغــم مــن انعقادهــا برضــا المحي " حوال
ــا  ــاهلاًً به ــون ج ــن أن يك ــه يمك ــال علي ــك أن المح ــه، ذل ــال علي ــن المح ــاه المدي ــذة تج ــون ناف تك

المرجع  الجديد،  السعودي  المدنية  المعاملات  لنظام  وفقاًً  الالتزام  أحكام  المجيد موسى،  عبد  السيد محمد  خالد  	(((
السابق، ص279، جلال علي العدوى،  أصول أحكام الالتزام والأثار، منشأة المعارف، الإسكندرية،1996،  

ص276

فقد نصت المادة 305 من القانون المدني المصري على أنه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا  	(((
إذا قبلها المدين أو أعلن بها ، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ 
ومكتوباًً" والمادة 240 من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه " لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين 
أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلم بها بأي وسيلة مقررة نظاماًً، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين 

يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباًً"

)))	   بلحاج العربي، أحكام الالتزام  في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية دراسة مقارنة، مرجع سابق، 
ص334
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وبانعقادهــا، فيعامــل المديــن المحــال عليــه  دائنــه الأصلــي علــى أنــه دائنــه الوحيــد، فيبقــى معــه 
علــى الديــن أو يقضيــه معــه، فلكــي نكــون حوالــة الحــق نافــذةًً فــي حــق المديــن لا بــد أن يقــع هــذا 
ــه، وأن  ــى المحــال ل ــه عل ــه( الاحتجــاج ب ــن ) المحــال علي التعامــل صحيحــاًً، وأن يســتطيع المدي
يكــون المديــن المحــال عليــه عالمــاًً بحوالــة الحــق، وعندئــذٍٍ يصبــح المحــال لــه ) الدائــن الجديــد( 
ــل(  ــي ) المحي ــن الأصل ــع الدائ ــل م ــه التعام ــال علي ــن المح ــوز للمدي ــد، ولا يج ــه الوحي ــو دائن ه
لفضــاء الديــن، ولا يتحقــق علــم المديــن إلا بأحــد إجراءيــن: إمــا إعلانــه بحوالــة الحــق أو قبولــه 

يـن: يـن التاليـ لـك ـمـن خلال الفرعـ ــة)))،، وـسـنوضح ذـ هــذه الحوال

  الفرع الأول: إعلان المحال عليه.

الفرع الثاني: قبول المحال عليه. 

الفرع الأول: اعلان المحال عليه.

فــي حــال رفــض المديــن ) المحــال عليــه( حوالــة الحــق فلا يبقــى أمــام طرفــي عقــد الحوالــة 
إلا إعلانــه بهــا،  فــالإعلان عبــارة عــن  تصــرف قانونــي يمكــن أن يصــدر مــن المحيــل أو مــن 
ــل المحــال  ــم مــن قب ــب فــي الأمــر أن الإعلان يت ــى أن الغال ــد جــرى التعامــل عل ــه، وق المحــال ل
لــه باعتبــاره صاحــب المصلحــة فــي نفــاذ حوالــة الحــق فــي حــق المديــن، كمــا يُخُشــى فــي حــال 
التأخــر فــي الإعلان أن يعمــد المحيــل إلــى التصــرف بحقــه مــرة أخــرى، أو اســتيفائه مــن المديــن ) 
المحــال عليــه( )))، ولكــي تكــون حوالــة الحــق نافــذة فــي حــق المديــن، فإنه يجــب أن يكــون الإعلان 
ــاًً للإجــراءات المعمــول بهــا فــي قانــون الإجــراءات   بورقــة رســمية مــن أوراق المحضريــن وفق
ــة الحــق وكذلــك أطرافهــا و بيــان شــروطها وبيانتهــا الأساســية دون  المدنيــة، وتُثُبــت  فيهــا حوال

حاجــة لأن يتضمــن الإعلان نصــاًً خاصــاًً بالحوالــة  فــي ذلــك))).

ممــا ســبق بيانــه يتضــح أن الإعلان يجــب أن يكــون مكتوبــاًً فــي مســجل رســمي، فلا يكفــي 
الإعلان الشــفوي  أو بخطــاب عــادي أو بمجــرد إخطــار ولــو كان مســجلاًً أو إقــرار المديــن بالعلــم 
دون قبــول صريــح منــه دام رســم القانــون طريقــاًً محــدداًً للعلــم بالحوالــة )))، ومــع ذلــك فإنــه يغنــي 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، المرجع السابق، ص471. 	(((

)))	 خالد السيد محمد عبد المجيد موسى،  أحكام الالتزام، وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي الجديد، المرجع 
السابق،ص 282..  أحمد خالد محمد النعيمات، قواعد الحوالة في القانون المدني الأردني بين النظرية والتطبيق، 

مرجع سابق، ص 47.

)))	  مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني،ج6 مرجع سابق، ص349،348 .

المدنية السعودي الجديد، المرجع  لنظام المعاملات  خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، أحكام الالتزام، وفقاًً  	(((
السابق 283.



أحمد عبد الجبار بو خلف الحمادي / صالح اللهيبي ) 364 - 390 (

379 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

عــن الإعلان صحيفــة الدعــوى التــي يرفعهــا المحــال لــه علــى المحــال عليــه مطالبــا إيــاه بالوفــاء 
بقيمــة الديــن المحــال بــه وتنفــذ منــذ وصولهــا إلــى المحــال عليــه والغيــر، وهــذا مــا جــرى العمــل 
عليــه فــي القضــاء الإماراتــي، فقــد جــاء فــي حكــم لمحكمــة تمييــز دبــي " ومــن المقرر-فــي قضــاء 
هــذه المحكمــة أيضــا-أن حوالــة الحــق...... لا يكفــي لجعلهــا نافــذه فــي حقــه ) المحــال عليــه(  أو 
بالنســبة للغيــر الــذي يكســب حقــاًً مــن جهــة المحيــل علــى الحــق المحــال بــه يتعــارض مــع حــق 
ــم  ــذا العل ــت ه ــه, ويثب ــم دون رضائ ــا يت ــا دام أن انعقاده ــا م ــه به ــخ علم ــن تاري ــه إلا م المحــال ل
بكافــة طــرق الإثبــات المقــررة قانونــا ومنهــا الإعلان بصحيفــة الدعــوى التــي يرجــع بهــا المحــال 
ـلـه عـلـى المـحـال علـيـه بالـحـق" ))).  ويغنــى عــن الإعلان أيضًًــا إيقــاع حجــز تحفظــي مــن المحــال 

لــه علــى مــال المحــال عليــه  ))). 

فيمكــن أن يكــون الإعلان بالحوالــة فــي أي وقــت بعــد صدورهــا، ولا يكــون الإعلان متأخــراًً 
إلا إذا ســبقه إجــراء يغنــى عــن فائدتــه، ويكــون ذلــك فــي حــال صــدرت مــن المحيــل حوالــة ثانيــة 
أُعُلــن بهــا المديــن أو قبلهــا، فمــن وقــت إعلان الحوالــة الثانيــة أو قبولهــا لــم يعــد مــن المفيــد إعلان 
الحوالــة الأولــى، وذات الحــال عنــد توقيــع حجــز مــن دائــن المحيــل تحــت يــد المديــن، وفــي هــذه 

الحالــة لــم يعــد إعلان الحوالــة إلا بمثابــة حجــز جديــد))).

فحوالــة الحــق تكــون نافــذة قبــل المديــن مــن تاريــخ الإعلان، ويتحقــق أمــر الرفــض مــن ذات 
التاريــخ، ويتحقــق الإعلان منــذ وصولــه إلــى المديــن ويوجــه الإعلان إلــى المحــال عليــه أو مــن 
يمثلــه كالوصــي أو القيــم أو مديــر الشــركة أو أي شــخص لــه صفــة فــي وفــاء الحــق عــن المديــن 
وفــي حوالــة الحــق المســتقبلي يوجــه الإعلان إلــى كل الأشــخاص الذيــن يحتمــل أن يكونــوا مدينيــن 

بهــذا الحــق، لطالمــا أن الواقعــة لــم تحــدد فلا يوجــد مديــن محــدد يتــم إعلانــه))).

الفرع الثاني: قبول المحال عليه بالحوالة

المديــن ) المحــال عليــه( يعتبــر مــن الغيــر بالنســبة لعقــد حوالــة الحــق فهــو ليــس طرفــاًً فــي 
الحوالــة ولا يشــترط فــي انعقــاد الحوالــة رضــا المديــن ) المحــال عليــه ( إذ لا يلــزم تدخلــه فــي هــذا 

)))	 محكمة تمييز دبي،  طعن تجاري جلسة 08/07/2018 رقم 1251 لسنة 2018  متاح على الموقع الإلكتروني 
.qistas.com www :قسطاس

كما يقوم مقام الإعلان إنذار المدين واخطاره على يد محضر قضائي بالوفاء بالحق المحال تمهيداًً لاستصدار  	(((
أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاًً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. انظر في هذا الصدد، 
العربي، بلحاج، أحكام الالتزام، في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية دراسة مقارنة، مرجع سابق، 

ص334.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  ج3، المرجع السابق، ص 418 	(((

)))	 المرجع السابق، ص 417.
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الاتفــاق، غيــر أن الحوالــة لا تنفــذ فــي مواجهــة المديــن ) المحــال عليــه ( إلا  إذا قبلهــا صراحــةًً أو 
ضمنــاًً، وحيــث أن القبــول هــو وســيلة لنفــاذ حوالــة الحــق فــي مواجهــة المديــن ) المحــال عليــه(  

فلذلــك يلــزم أن يكــون دالاًً علــى موافقتــه علــى قبــول  الحوالــة ))).

وهــذا مــا جــرى عليــه العمــل فــي القضــاء الإماراتــي، حيــث جــاء فــي حكــم لمحكمــة تتميــز 
دبــي " .... ويكفــي لنفاذهــا قبــول المحــال لــه للحوالــة صراحــة أو ضمنــا وكذلــك دون حاجــة إلــى 
رضــاء المديــن المحــال عليــه ولكنهــا لا تنفــذ فــي حقــه إلا بقبولــه لهــا أو بعلمــه بهــا ويســتفاد هــذا 
العلــم وذلــك القبــول بــأي عمــل أو إجــراء يقــوم بــه لا تــدع ظــروف الحــال شــكا فــي دلالتــه مــن 

اتجــاه إرادتــه نحــو قبــول الحوالــة.." ))). 

نجــد أن توجــه محكمــة تمييــز دبــي هــو أنهــا اعتبــرت قبــول المديــن للحوالــة قرينــة قاطعــة 
علــى عــدم  تجاهــل الحوالــة او أن يقــوم بالوفــاء للمحيــل) الدائــن الأصلــي(، كمــا أن دائنــو المحيــل) 
الدائــن الأصلــي(، ومــن يتعاملــون معــه فــي هــذا الحــق يســتطيعون إذا اســتعلموا عنــه مــن المديــن 
أن يعلمــوا بالحوالــة و يرتبــوا تعاملهــم مــع المحيــل علــى أســاس انعقادهــا و نفاذهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال إذا أوقــع دائنــو المحيــل حجــزاًً علــى الحــق المحــال بــه تحــت يــد المديــن أو اشــترى هــذا 
الحــق مــن المحيــل شــخصاًً آخــر فــإن هــذا الحجــز أو الشــراء إذا تــم قبــل قبــول المديــن الحوالــة 
فيكــون الحجــز و الشــراء نافــذاًً، أمــا إذا تــم بعــد قبــول المديــن الحوالــة فــإن الحجــز والشــراء فــي 

ـهـذه الحاـلـة يـكـون غـيـر ناـفـذ

لذلــك وجــب أن يكــون هــذا القبــول ثابــت التاريــخ حتــى يمكــن الاحتجــاج بــه علــى كل منهمــا 
ولا يشــترط أن يكــون  للقبــول شــكل خــاص فقــد يكــون القبــول مثبتــاًً فــي ورقــة رســمية أو عرفيــة 
ويمكــن أن يكــون القبــول شــفوياًً بحضــور شــهود ويمكــن إثبــات حصــول القبــول مــن قبــل المديــن 
 وفقــاًً للقواعــد العامــة، وإن كان يُشُــترط أن يكــون فــي ورقــة ثابتــة التاريــخ حتــى ينفــذ فــي حــق 
ــن أو  ــن جــزاًءً مــن الدي ــع المدي ــة إذا دف ــي حال ــك ف ًـا كذل ــول ضمني� ــر، ويصــح أن يكــون القب الغي
فوائــده إلــى المحــال إليــه بعــد الحوالــة بشــرط أن يثبــت حصــول القبــول وفقــاًً للقواعــد العامــة فــي 

ذلــك  ))).

و يقتصر 

)))	 محمد فليح النمر، أحكام الالتزام في القانون لمدني البحريني وفقاًً لأحدث التشريعات وقرارات محكمة التمميز 
البحرينية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن عمان، 2020، ط1، ص215.

الإلكتروني  الموقع  2016 متاح على  لسنة   704 25/12/2016 رقم  تمييز دبي، طعن تجاري جلسة  محكمة  	(((
.qistas.com www :قسطاس

)))	 سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج6 مرجع سابق، ص 349، بلحاج العربي، أحكام الالتزام، في 
ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص335. 
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مدلول القبول هنا على مجرد علم المدين بالحوالة و لا يتضمن ذلك معنى الإقرار بالتزامه بغير 
قيد أو شرط، ويجب أن يكون قبول المدين معاصراًً لانعقاد الحوالة أو لاحقاًً لها ولكن لا يجوز أن 
يكون قبول المدين سابقاًً على انعقاد الحوالة  حتى لو صرّّح المدين في سند الدين أّنّه يقبل مقدماًً 
حوالة الحق للغير لأنّّ الغاية هو ثبوت علم المدين بانعقاد الحوالة وهذا العلم لن يتأتى إلا بالقبول 
اللاحق، وإن حدث ذلك فإنّّ هذا القبول يكون عديم الفائدة لتوقيع حجز أو إعلان حوالة أخرى ولا 
يتضمن قبول المدين  بالحوالة نزولاًً منه عن حقه في الدفوع التي كان له أن يدفع بها قبل المحيل، 

وله بذلك أن يتمسك في مواجهة المحال له بكافة الدفوع التي كانت ثابتة له قبل المحيل ))). 

كما لا يترتب على علم المدين ) المحال عليه( بالحوالة الناتجة عن قبوله بها سوى أن يلزم 
بالوفاء بالدين للمحال له بدلاًً من المحيل بل ويمتنع عليه الوفاء بالدين إلى ذلك الأخير، وهذا الأمر 
غير متعلق بالنظام العام بالتالي يجوز للمدين ) المحال عليه( أن يضّّمن قبوله للحوالة نزوله عن 
كافة الدفوع التي كانت له قبل المحيل، وهنا لا بد بأن يكون هذا القبول المطلق من جانب المدين 
مقترناًً  للحوالة  قبوله  المدين ويعتبر  لمصلحة  يفسر  ما  دائماًً  الشك  إن  فيه، حيث  لبس  لا  واضحاًً 

باحتفاظه بكافة الدفوع التي له قبل المحيل))) . 

 المطلب الثاني:  شروط نفاذ عقد الحوالة في مواجهة الغير الغير

 يُعُتبر الغير في نظام حوالة الحق  هو كل شخص أجنبي عن الحوالة و لا علاقة له بأطراف 
الحوالة ويمكن أن يضار من نفاذ الحوالة فمن مصلحته بقاء الحق للدائن الأصلي ) المحيل ( وعدم 
انتقاله إلى الدائن الجديد) المحال له( وبمعنى أدق الغير هو كل شخص  كسب من جهة المحيل حقاًً 
خاصاًً  على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له على ذات الحق المحال، فيكون بذلك من 
الغير المحال لهم بذات الحق  المحال به بعوض أو بغير عوض سواء انتقل إليهم أو ترتب عليه لهم 
رهن حق عيني كحق الرهن، وكذلك الدائنون العاديين الذين أوقعوا على الحق المحال به حجزاًً 
ثابتة في ذمته قبل  إذا أشهر إعساره وكانت حقوقهم  المحيل  دائنو  المحال عليه، وكذلك  يد  تحت 
إشهار إعساره، فيتعين بذلك أن تكون الحوالة نافذة في حقهم حتى يستطيع المحال إليه أن يستأثر 
دونهم بالحق المحال به )))، و سنتناول الحالات التي تكون فيها حوالة الحق نافذة في مواجهة الغير 

وشروط كل حالة على النحو التالي:         

)))	 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، المرجع السابق، ص 479، تناغو سمير، 
أحكام الالتزام والإثبات، المرجع السابق، ص 339.     

)))	  سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،ج6 مرجع سابق، ص 351.

بالفقه  النصوص  على  معلقاًً  المدني  القانون  في  الدين  الحق وحوالة  السابق، حوالة  المرجع  العمروسي،  أنور  	(((
والقضاء النقض، المرجع السابق، ص 98. محمد فليح النمر، أحكام الالتزام في القانون لمدني البحريني وفقاًً 

لأحدث التشريعات وقرارات محكمة التمميز البحرينية، دراسة مقارنة، المرجع السابق 217.
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 الفرع الأول: إعلان المحال عليه أو قبوله بالحوالة.

الفرع الثاني: حالات خاصة لا تتطلب شرط الإعلان و القبول لنفاذ الحوالة في مواجهة الغير.

الفرع الأول: اعلان المحال عليه وقبوله بالحوالة.

لا تكــون حوالــة الحــق نافــذة تجــاه الغيــر إلا إذا تــم إعلان المديــن بالحوالــة أو قبلهــا وفــق مــا 
ســبق بيانــه مــن تفصيــل فــي مطلــب ســابق، فاتخــاذ أي مــن هذيــن الإجراءيــن يكفــي لجعــل الحوالــة 
نافــذة فــي مواجهــة الغيــر، وذلــك بشــرط أن يكــون إعلان المديــن أو قبولــه للحوالــة بتاريــخ ثابــت؛ 
حتــى تكــون الحوالــة نافــذة فــي مواجهــة الغيــر، فقــد اشــترط المشــرع فــي المــادة )1130( الفقــرة 
)2( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة ثبــوت التاريــخ لقبــول نفــاذ الحوالــة فــي حــق الغيــر، وإن لــم 
يفــرد نصوصــاًً خاصــة بحوالــة الحــق بــل تنــاول الحوالــة بشــكل عــام  فقــد جــاء النــص علــى النحــو 
التالــي "لا تكــون الحوالــة نافــذة فــي حــق الغيــر إلا بإعلانهــا رســميا، للمحــال عليــه أو قبولــه لهــا 
بوثيقــة ثابتــة التاريــخ " )))). وهنــا يراعــي المشــرع مصلحــة الغيــر؛ إذ إنــه لا يمكــن إشــهار الحوالــة 
فــي جهــة خيــر مــن جهــة المديــن فهــو الــذي يطالبــه المحــال لــه بالحــق، وهــو الــذي يســتطيع أن 
يخبــر الغيــر الــذي يريــد أن يتعامــل بهــذا الحــق فيمــا إذا كان الدائــن قــد تصــرف فيــه مــن قبــل أو 
أن حجــزاًً وقــع عليــه تحــت يــده، مــا دام قــد قبــل هــذا التصــرف أو أعلــن بــه وبالحجــز فهنــا يمتنــع 

علــى الغيــر بعــد ذلــك التعامــل مــع الدائــن فــي هــذا الحــق ))). 

ــد  ــى ي ــة رســمية عل ــم بورق ــه يت ــه فــي حــال الإعلان، فإن ــول أن ــز الإعلان عــن القب ومــا يمي
محضــر وتكــون ثابتــة التاريــخ و لا يمكــن الاحتجــاج بهــا إلا بالتزويــر، بينمــا القبــول يتــم بكافــة 
ــن  ــر ومنعــاًً مــن التواطــؤ مــا بي ــي للغي ــة الوضــع القانون ــإن خصوصي ــه ف ــة وعلي الطــرق الممكن
ــة بالنســبة  ــول الحوال ــد بقب ــى يعت ــب القضــاء حت ــر يتطل ــه للإضــرار بالغي ــل و المحــال علي المحي
للغيــر وحتــى تكــون نافــذة بحقــه أن يكــون القبــول صريحــاًً ويجــب أن يكــون القبــول ثابتــة التاريــخ؛ 
وذلــك تطبيقــا للقواعــد العامــة، التــي تقضــي بثبــوت التاريــخ الــوارد فــي الأوراق العرفيــة؛ حتــى 
ــر يســتطيع أن  ــر أي أن الغي ــي مواجهــة الغي ــة ف ــاذ الحوال ــر)))، ويقصــد بنف ــى الغي يعــد حجــة عل
ــة  ــي خــروج الحــق مــن ذم ــه الخــاص وهــذا يعن ــل وخلف ــن المحي ــى دائ ــة الحــق عل ــج بحوال يحت
المحيــل خروجــاًً يمنــع دائنيــه مــن التنفيــذ عليــه، ويحــول دون إمــكان المحيــل مــن التصــرف بالحــق 

المـحـال ـمـرة أـخـرى تصرـفـا يـضـر بالمـحـال ـلـه ))).

)))	 المادة )1130( الفقرة )2( من قانون المعاملات المدنية الاتحادي

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، المرجع السابق، ص471. 	(((

)))	 أحمد خالد محمد النعيمات، قواعد الحوالة في القانون المدني الأردني  بين النظرية و التطبيق، مرجع سابق ، 
ص 50. 

)))	 سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،ج6 مرجع سابق، ص 348.
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الفرع الثاني: حالات خاصة لا تتطلب شرط الإعلان والقبول لنفاذ الحوالة في مواجهة الغير.

ــترط فيهــا إجــراء أخــر لنفاذهــا بحيــث أن  ــد يُشُ ــي ق ــة الحــق الت  توجــد بعــض حــالات حوال
حوالــة الحــق لا تنفــذ فــي مواجهــة المديــن أو الغيــر إلا بهــذا الإجــراء ولا يُغُنــي عنــه فــي نفاذهــا 
ــول مــن  ــي عــن الإعلان والقب ــه يُغُن ــق هــذا الإجــراء فإن ــل أن بمجــرد تحق ــول، ب الإعلان أو القب
جانــب المديــن وتكــون الحوالــة نافــذة فــي حقــه، ومــن ذلــك حوالــة الحــق المضمــون برهن رســمي، 
فــإذا كان الإعلان أو القبــول يكفــي أحدهمــا لنفــاذ حوالــة الحــق الشــخصي فإنــه لا يكفــي لحوالــة 

الرهــن إلا التأشــير بهــذه الحوالــة فــي هامــش قيــد الرهــن بســجل الشــهر العقــاري))).

كمــا يمكــن أن يكتفــي القانــون فــي نفــاذ نــوع معيــن مــن الحــوالات بإجــراء مخفــف عــن إجــراء 
إعلان المديــن لنفــاذ حوالــة الحــق فــي مواجهتــه ومــن ذلــك حوالــة الأوراق الماليــة التجاريــة مــن 
شــيكات و ســندات إذنيــه أو لحاملهــا))) وكمبيــالات؛ إذ ينــص القانــون علــى أنهــا تتــم وتنفــذ فــي حــق 

المدـيـن وـفـي ـحـق الغـيـر بمـجـرد تظهيرـهـا أي التأـشـير عـلـى ظـهـر الـسـند بحوالـتـه )))( 

ــر  ــة الحــق( بغي ــة ) حوال ــه(  بالحوال ــن ) المحــال علي ــم المدي ــور التســاؤل فــي حــال عل و يث
طريــق الإعلان أو القبــول، فهــل يكفــي ذلــك لنفــاذ الحوالــة فــي حقــه و فــي مواجهــة الغيــر، وهنــا 

فقــد اســتقر أغلــب فقهــاء القانــون)))    

  علــى أن هــذا العلــم لا يكفــي لنفــاذ الحوالــة فــي حــق المديــن و الغيــر، ذلــك أن المشــرّّع جعــل 
نفاذهــا فــي حقهمــا متوقفــاًً علــى اتخــاذ أحــد هذيــن الإجراءيــن حتــى تكــون حوالــة الحــق نافــذة فــي 

المرجع السابق 350. 	(((

الأوراق  التجارية  المعاملات  قانون  بشأن إصدار   2022 لسنة   )50( اتحادي رقم  بقانون  ال مرسوم  فقد عرف  	(((
التجارية في الكتاب الرابع منه في المادة )511(  الذي جاء فيها "الكمبيالة )سند السحب( ورقة تجارية تتضمن 
أمراًً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاًً معيناًً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل 
للتعيين لإذن المستفيد". المادة )512( الذي جاء فيها " السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن 
يدفع مبلغاًً معيناًً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد."  
المادة )513( الذي جاء فيها " السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاًً من النقود 
بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة". المادة )514( الذي جاء فيها " الشيك 
فيه  المبين  اليوم  في  يدفع  بأن  المسحوب عليه  المصرف  إلى  الساحب  من  أمراًً صادراًً  تتضمن  تجارية  ورقة 

كتاريخ لإصداره مبلغاًً معيناًً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله" . 

)))	 وفق ما جاء في المادة )532( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )50( لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات 
التجارية   الذي جاء فيها " ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه." ، وتسري على 

الأوراق التجارية أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيتها.

شفيق شحاته، محاضرات في القانون المدني، حوالة الحق في قوانين البلاد العربية، المرجع السابق، ص17،   	(((
سمير تناغو ، أحكام الالتزام و الإثبات، المرجع السابق، ص 341.
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ــدّّ مــن مراعــاة مــا اشــترطه الشــارع لنفاذهــا فــي  ــذا فلا ب ــر، ل ــه و الغي ــن المحــال علي حــق المدي
حقــه، ومــع ذلــك إذا علــم المديــن بالحوالــة بغيــر طريــق الإعلان علــى يــد محضــر ))) وتجاهلهــا 
عمــداًً بقصــد الإضــرار بالمحــال لــه بــأن قــام  بتصــرف ينطــوي علــى الغــش مــن ناحيتــه أو علــى 
التواطــؤ مــن ناحيــة الدائــن كأن قــام المديــن بالوفــاء للدائــن الأصلــي )المحيــل( رغــم علمــه بالحوالة 
وحصــل مقابــل ذلــك علــى  تخفيــض قيمــة للديــن، فــإنّّ هــذا الوفــاء لا يعتــد بــه فــي مواجهــة الدائــن 
ــول  ــن الإعلان والقب ــرض م فـات )))،  فالغ غـش يبـطـل التصرـ لـك أن الـ لـه(  ذـ حـال ـ يـد ) المـ الجدـ
مراعــاة مصلحــة المديــن أولاًً وذلــك حتــى يعلــم بالحوالــة فيمتنــع عــن معاملــة الدائــن الأصلــي ولا 
يعامــل إلا الدائــن الجديــد ومراعــاة مصلحــة الدائــن الجديــد ثانيــاًً، وذلــك حتــى يصبــح بعــد الإعلان 

أو القـبـول ـهـو وـحـده صاـحـب الـحـق المـحـال ـبـه تـجـاه المدـيـن أو الغـيـر))).

الخاتمـة

سوف تتضمن الخاتمة، النتائج والتوصيات، وفق الآتي: 

النتائج :

توصلنا من خلال هذا البحث المتواضع إلى النتائج الآتية: 

لــم يفــرد قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي نصوصــاُُ تنظــم حوالــة الحــق بشــكل مســتقل فــي 
الفصــل الثانــي الــذي هــو بعنــوان" الحوالــة"، بــل تناولهــا بشــكل عــام ودون تفريــق بيــن حوالــة 
الحــق وحوالــة الديــن، وذلــك بالمــواد )1132-1106( باعتبــار أن الحوالــة لديــه تــرد ضمــن هــذه 
العقــود قياســاًً لهــا علــى الكفالــة، كمــا أنــه لــم يتنــاول أي تعريــف خــاص بنظــام حوالــة الحــق، بــل 
اقتـصـر عـلـى تعرـيـف الحواـلـة بـشـكل ـعـام واـلـذي ـمـا يـكـون أـقـرب ـفـي تعريـفـه إـلـى حواـلـة الدـيـن.

ــة الحــق  ــي البحــث، أخــذ بحوال ــا ف ــي عرضــت أغلبه ــه الت ــي توجهات ــي، ف القضــاء الإمارات
صراحــة علــى الرغــم مــن عــدم النــص عليهــا فــي قانــون المعــاملات المدنيــة الإمارتــي بوصفهــا 

ومن صور ذلك أن يكون الحق المحال به مضموناًً برهن رسمي وأشر المحال له على هامش القيد بالحوالة فعلم  	(((
بها المدين،  أو أن يكون المدين قد حضر مجلس العقد وقت صدور الحوالة فوصل إليه العلم بانعقادها، أو أن 
يكون المحيل نفسه او المحال له هو من اخطر المدين بانعقاد حوالة الحق. انظر في ذلك عبد الرزاق السنهوري، 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج3، المرجع السابق، ص 481.

ولكن ليس من الضروري أن يكون علم المدين بحوالة الحق بغير طريق الإعلان على يد محضر سبباًً في ثبوت  	(((
الغش من جانبه، فقد يصل الى علمه بأن الدائن قد حول حقه الى دائن أخر ويتفاجأ المدين بأن الدائن يطالبه بوفاء 
الدين، فيعتقد المدين بأن الحوالة ليست حقيقية وعلى إثر ذلك يقوم بوفاء الدين للدائن، وفي هذه الحالة لا يكون قد 
ارتكب غشاًً بقيامه بوفاء الدين. أنظر في ذلك   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، 

المرجع السابق، ج3، ص 484،485.

)))	 سمير تناغو ، أحكام الالتزام و الاثبات، المرجع السابق، ص 341.
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عقــداًً صحيحــاًً لا يحــرم حلالاًً ولا يحلــل حرامــاًً، كمــا أنــه لا يخالــف النظــام العــام والآداب العامــة، 
ــس الحصــر  ــال ولي ــى ســبيل المث ــود واردة عل ــار أن العق ــه باعتب ــن الأخــذ ب ــأس م ــي لا ب وبالتال
ــن   ــه القضــاء بي ــم إن ــك ، ث ــت خلاف ذل ــم يثب ــا ل ــه م ــرت أركان ــح إذا تواف ــو صحي ــاق ه ــكل أتف ف
ــذة  ــة ناف ــون الحوال ــى تك ــك وضــح مت ــد ذل ــة، وبع ــة للحوال ــر القابل ــة وغي ــة للحوال ــوق القابل الحق
فــي مواجهــة المديــن وفــي مواجهــة الغيــر، لكــن أوردنــا هــذا البحــث فــي محاولــة لوضــع تشــريع 

واـضـح وصرـيـح ينـظـم ـهـذا العـقـد المـهـم لتـشـعب العلاـقـات القانونـيـة فـيـه.

يتفــق معظــم فقهــاء القانــون علــى أن حوالــة الحــق هــي عقــد ينقــل بمقتضــاه الدائــن )الأصلــي( 
حقــه الشــخصي إلــى شــخص آخــر ) الدائــن الجديــد(، ممــا يــؤدي إلــى حلــول هــذا الشــخص الجديــد 
محــل الدائــن الأصلــي فــي حقوقــه تجــاه المديــن ) المحــال عليــه(، وهــذه الحقــوق تنتقــل بجميــع 

مقوماتـهـا وخصائصـهـا وصفاتـهـا وضماناتـهـا ودفوعـهـا

ــق  ــن أن الح ــي حي ــه، ف ــق في ــة الح ــل حوال ــه يقب ــاًً كان محل ــخصي أي ــق الش ــل أن الح الأص
العينــي لا يمكــن أن يكــون مــحلاًً لحوالــة الحــق، إلا إذا وجــد الحــق العينــي ضمانــاًً  للوفــاء بحــق 
مــن الحقــوق الشــخصية كمــا هــو الحــال فــي حالــة حــق الدائــن المرتهــن علــى الشــيء المرهــون 
لديــه. بالإضافــة إلــى أنــه قــد توجــد موانــع تجعــل مــن الحــق الشــخصي غيــر قابــل لحوالــة الحــق 
فيــه وهــذه الموانــع قــد ترتبــط بطبيعــة الالتــزام ذاتــه بحيــث تســتعصي انتقالــه مــن دائــن إلــى دائــن 
أخــر أو أن تكــون بنــص القانــون علــى عــدم قابليــة الحــق للحوالــة، أو بنــاءًً علــى اتفــاق المتعاقديــن 

عـلـى ـعـدم ـجـواز حواـلـة الـحـق

ــل بهــا، ويمكــن  ــد أن يقب ــه( لا ب ــن ) المحــال علي ــل المدي ــذة قب ــى تكــون ناف ــة الحــق حت  حوال
أن يكــون هــذا القبــول صراحــةًً أو ضمنــاًً فلــم يُشُــترط أن يكــون للقبــول شــكل خــاص، بــل يكفــي 
ــاًً للقواعــد  ــول وفق ــات القب ــن اثب ــة الحــق ويمك ــن بحوال ــة المدي ــى موافق ــول دالاًً عل ــون القب أن يك
ــا  ــه به ــى إعلان ــم اللجــوء إل ــة يت ــه ( الحوال ــن ) المحــال علي ــض المدي ــي حــال رف ــا ف ــة، أم العام
ــي  ــا ف ــول به ــاًً للإجــراءات المعم ــن وفق ــن أوراق المحضري ــة رســمية م ــد محضــر بورق ــى ي عل
قانــون الإجــراءات المدنيــة حتــى تكــون حوالــة الحــق نافــذة فــي حقــه ويمكــن الاحتجــاج بهــا فــي 

تـه مواجهـ

يشــترط لنفــاذ حوالــة الحــق تجــاه الغيــر قبــول المديــن الحوالــة أو إعلانــه بهــا، ويلــزم أن يكــون 
ــر،  ــي مواجهــة الغي ــذة ف ــة ناف ــى تكــون الحوال ــخ ثابــت حت ــة بتاري ــه للحوال ــن أو قبول إعلان المدي
ففــي حــال الإعلان فإنــه يتــم بورقــة رســمية علــى يــد محضــر وتكــون ثابتــة التاريــخ ولا يمكــن 
ــة  ــإن خصوصي ــه ف ــة وعلي ــة الطــرق الممكن ــم بكاف ــول يت ــر، بينمــا القب الاحتجــاج بهــا إلا بالتزوي
الوضــع القانونــي للغيــر ومنعــاًً مــن التواطــؤ مــا بيــن المحيــل و المحــال عليــه للإضــرار بالغيــر 
يتطلــب القضــاء؛ حتــى يعتــد بقبــول الحوالــة بالنســبة للغيــر، وحتــى تكــون نافــذة بحقــه أن يكــون 
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القبــول صريحــاًً ويجــب أن يكــون القبــول ثابتــة التاريــخ أمــا فــي حــال المديــن فتكــون حوالــة الحــق 
ناـفـذة ـفـي حـقـه إذا قبلـهـا صراـةًحً أو ضمـاًنً، بحـيـث يـكـون دالاًً عـلـى موافقـتـه عـلـى قـبـول الحواـلـة

التوصيات: 

  نقتــرح بــأن يتــم إفــراد فصــل خــاص بحوالــة الحــق يتــم فيــه تنظيــم نصــوص خاصة ومســتقلة 
ــى  ــة الحــق، عل ــة الحــق لتكــون واضحــة وفــق نهــج وإطــار قانونــي وتشــريعي لعقــد حوال بحوال
ــم  ــي محاك ــب أحــكام القضــاء ف غــرار التشــريع المصــري والتشــريع الســعودي لا ســيما أن أغل
الدولــة المختلفــة أيــدت الأخــذ بحوالــة الحــق بــه فــي قراراتهــا الصــادرة عنهــا والتــي تأثــرت بهــا 

ـمـن التـشـريعات العربـيـة الـتـي نظـمـت حواـلـة الـحـق ـفـي تـشـريعاتها. 

ــريع  ــك أن التش ــق ذل ــة الح ــد حوال ــح بعق ــف واض ــى تعري ــص عل ــم الن ــأن يت ــرح ب ــا  نقت كم
المصــري والتشــريع الســعودي لــم ينصــا علــى أي تعريــف محــدد لحوالــة الحــق مــن النصــوص 
ــأن  ــرح ب ــان شــروطها وآثارهــا، ونقت ــا وبي ــا بتنظيمه ــل اكتفي ــة الحــق ب ــة لحوال ــة المنظم القانوني
ــي  ــذ هــذا الحــق ف ــه ولا ينف ــى المحــال ل ــه إل ــل حق ــل بمقتضــاه المحي ــد ينق ــف " عق يكــون التعري
مواجهــة المحــال عليــه إلا بعــد قبولــه أو إعلانــه بهــا"، ويتــم إدراجــه ضمــن النصــوص القانونيــة 
ـفـي التـشـريع المقـتـرح وـفـق التوصـيـة الأوـلـى بـشـأن حواـلـة الـحـق ـفـي القاـنـون المدـنـي الإماراـتـي.

ونقتــرح أيضــا أن يكــون هنــاك نــص واضــح لنفــاذ حوالــة الحــق فــي مواجهــة المديــن وفــي 
ــة الحــق تجــاه المديــن والغيــر إذا قبلهــا المديــن أو  ُـذ حوال مواجهــة الغيــر، وأن يكــون نصــه "تنف�
ــأن  ــن يســتلزم ب ــول المدي ــر بقب ــى أن نفاذهــا تجــاه الغي ــأي وســيلة مقــررة نظامــاًً، عل ــم بهــا ب أعل

يـكـون ـهـذا القـبـول ثاـبـت التارـيـخ "
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Protesting the transfer of rights contract against the 
debtor and third parties

Ahmed Abdel Jabbar Alhamdi(1)

Salih Luhaibi(2)

Abstract:
The  transfer of a right is a contract through which a person who is a 

creditor in an obligation transfers their right to another person who becomes 
the new creditor of that obligation. The transferred right is referred to as 
the "assigned right," the money to be collected as "the object of the right," 
and the third person to whom this obligation is directed as "the debtor" or 
"the obligor."

Since the assignment of a right is considered a contract, it must meet 
the general contractual conditions outlined in civil law, as stipulated by 
the Federal Civil Transactions Law No. (5) of 1985. This type of contract 
is regulated independently of other types of contracts. Several pieces of 
legislation have introduced specific provisions regarding the assignment of 
rights, given its importance in reinforcing trust between contracting parties 
and facilitating transactions and their stability.

Additionally, an assignment of a right is not effective against the 
debtor (the obligor) and others unless the conditions of its validity are 
met, including the consent and acknowledgment of the debtor. The debtor 
must be notified of the assignment either through an official notice or by 
being included in a formal record pursuant to the procedures set out in civil 
procedural law. Until then, the assignment is not enforceable against the 
debtor or third parties, and they retain the right to contest it.

Keywords: transfer of a right, assignor, assignee, debtor, third party.
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